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أن محرر السند لأمر يعتبر بمثابة المسحوب عليه القابل للحوالة لذا فإنه يكون ملتزما تجاه المستفيد منذ تحرير السند بدفع قيمته عند حلول ميعاد الإستحقاق ، وإن هذا افلتزام ناتج عن توقيعه على الكمبيالة دون حاجة لتقديمه للقبول . حيث أن هذا القبول لا معنى له . فقد نصت المادة 136 من قانون التجارة العراقي ( يلتزم محرر السند للامر على الوجه الذي يلتزم به قابل الحوالة ) .

وعليه يستطيع الحامل مطالبة المتعهد بالطرق الودية أو القضائية أو بسحب حوالة الرجوع على محرر الكمبيالة لمصلحة شخص ثالث أو اللجوء للتنفيذ المباشر ، كما أن دعوى الحامل تجاه محرر السند تسقط بمرور ثلاث سنوات إعتبارا من تلريخ استحقاق السند كما هو الحال لسقوط دعوى الحامل تجاه المسحوب عليه القابل .

فضلا عن ذلك فإن التزام محرر السند لأمر ليس فقط تجاه المستفيد وإنما تجاه جميع الموقعين الآخرين على الكمبيالة فلو دفع أحد هؤلاء قيمة الكمبيالة الى المستفيد جاز لذلك الموقع الرجوع على المتعهد بجميع ما دفعه .
السند لأمر المستحق بعد مدة معينة من الإطلاع
يتم تحديد تاريخ استحقاق السند لأمر بنفس الكيفية التي يتم بها تحديد تاريخ استحقاق الحوالة بموجب احدى الصور الاربعة التي نصت عليها المادة 84 من قانون التجارة والسابق بيانها .

على المستفيد من الكمبيالة تقديمها للمتعهد طالبا منه الوفاء بقيمتها وفق المواعيد المقررة بالمادة 89 من القانون المذكور ، فإذا كان مستحق الداء في تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ انشائه أو من تاريخ الاطلاع عليه  وجب تقديمها في يوم الإستحقاق أو في أحد يومي العمل التاليين لذلك التاريخ .

أما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء عند الإطلاع وجب تقديمها للوفاء خلال سنة من تاريخ انشائها أو خلال المدة المشروطة ، وبما أن الكمبيالة لا تقدم للقبول خلافا للحوالة حتى يمكن تحديد تاريخ إستحقاقها بدءا من تاريخ عرضها للقبول لذا فإن القانون اكد على انه تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 72 من هذا القانون للتأشير عليها بما يفيد  الإطلاع عليها  ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر.

بما يفهم منه أن عرض الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الإطلاع على المتعهد يكون لأجل التأشير على الكمبيالة وليس لأستحصال قبوله لأنه التزم بما يلتزم به المسحوب عليه القابل في الحوالة من تاريخ توقيعه على الكمبيالة ، ولذا فهو لا يمنح مهلة للتفكير بشأن التأشير على الكمبيالة من عدمه .

ويبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة في هذا الفرض من تاريخ التأشير بالقبول ، وفي حال امتناع المتعهد عن التأشير على الكمبيالة يجب على الحامل سحب احتجاج عدم التأشير وعندئذ تبدأ مدة الإستحقاق من تاريخ الاحتجاج فقد أورد القانون صراحة أن ( اذا امتنع المتحرر عن وضع التأشير وجب اثبات امتناعه بإحتجاج ويعتبر هذا الإحتجاج بدء لسريان مدة الإطلاع ) .   
